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 ملخص البحث

إطالة وانتشار ظاهرة التمليك للشقق ورغبة في  للإسكانمستعصية  أزمةزاء انتشار أ
 الأمردارتها وحس  الانتفاع بها فأن إقسمة لببقات وققق ومماا ً حسس  عمار العقارات المأ

بنى المشترك فتعبل يقتضي تنظيم العقارات مشتركة الملكية وذلك بسبب الاهمال بمرافق الم
المشتركة بسبب عدم  الأجزاءنفسهم مهددة بهذه أصبحت مصالح المشتركين أالكثير منها و 

يقوم بها ملاك هذه الشقق والببقات ونظرا ً لأن القواعد التشريعية  أنالعناية الواجبة التي يجب 
 أنبد للمشرع سبة حسماية هذه العقارات لذلك لاردة في القانون المدني غير كافية وغير مناالوا

للشاغلين يعالج تنظيم المباني وومع  وإتحادللملاك  إتحاد إنشاءتشريع يتضم   بإصداريقوم 
للسقوط وتنظيم  الآيلةاستراتيجية عامة معتمدة للحفاظ على هذه العقارات ومعالجة المنشآت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .عباء الصيانة والترميم للعقاراتألمؤجر والمستأجر والخاصة بتحديد قةة بين االعلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                     2017العدد الأول / –المجلد السادس                                                     مجلة العلوم القانونية والسياسية
 

 

292 

 المقدمـــــة
  عهد سحيق فيحدثنا تاريخ نظام ملكية الشقق والببقات نظام معروف في العراق م إن
(( كان قةد تملك دارا ً م  طابقين باع السفل منها واحتفظ ستيسارم  مدينة )) ن رجلا ً بابل بأ

حيث كانت  1950لسنة  40لنفسه بالبابق العلوي وقةبل صدور القانون المدني العراقةي رقةم 
بي يقتها تقنين للرأي الراجح لمذهب أالعدلية التي هي في حق الأحكامتببق في العراق مجلة 

فنقل عنها نظام السفل  الإسلاميةراقةي وتأثر بالشريعة حنيفة ثم جاء بعد ذلك التقنين المدني الع
اقةتصادية  لأسباب للإسكانمستعصية  أزمةظهور  أن إلا( 1086-1082والعلو في المواد )

لم  وأن عمليا ً  تملك الشقق والببقات ظاهرة اجتماعية وحلا ً  أصبحواجتماعية ولعوامل متباينة 
وذلك بسبب الظروف المناخية في العراق لك  نرى في الوقةت احسامر  الأزمةلتلك  يك  مثاليا ً 

كردستان   إقةليمبدأ تزايد ظاهرة الشقق والبوابق وخاصة في بغداد وبعض ام౱افظات وعقارات 
ملاك هذه الشقق والببقات لا يقومون بالعناية الواجبة نحو هذه الثروة العقارية مما  أصبح أنه إلا

ن القواعد ستهلاكها مع مرور الوقةت ونظرا ً لأا إلىارات ويؤدي يقلل م  عمر هذه العق
 مناسبة حسماية هذه غير كافية وغير أصبحت الإيجارالتشريعية الواردة في القانون المدني وقةانون 

ام౱افظة على هذه  أجلتشريع م   إصدار أجلالمشرع م   إلىننوه  أننود  العقارات لذا
تشريع حديث  بإصدارذلك وقةام  إلىع المصري الذي قةد تنبه ينتهج منهج المشر  وأنالعقارات 
عامة معتمدة  استخراجيةيعالج فيه تنظيم المباني العقارية وومح  2008لسنة  119تحت رقةم 

 .للحفاظ على الثروة العقارية المصرية
دراسة النظام القانوني لملكية الشقق والببقات ودراسة  إلىولذلك يهدف هذا البحث 

الشاغلين في ملكية الشقق والببقات م  خلال قرح تفصيلي للنظام  وإتحادالملاك  إتحاد أهمية
مام الملاك البريق أ ينير أنهالعلمية لهذا البحث في  الأهميةالقانوني في مصر والعراق وترجع 

في الشاغلين  وإتحادالملاك  لإتحادوالباحثين والقضاة ورجال القانون لمعرفة قرح النظام القانوني 
 -ملكية الشقق والببقات ومشكلاتها العملية وذلك حسب خبة البحث الآتية :
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 الأولالمبحث 
 النظام القانوني لملكية الشقق والطبقات

قة م  طابق وفي هذه احسالة ق أوقةد يتعدد ملاك البناء الواحد فيكون لكل منهم طابق 
ققة وملكية قائعة بالنسبة  أومام نوعين م  الملكية ملكية مفرزة بالنسبة لكل طابق نكون أ
هذا النوع  أن إلىويرجع اهتمام القوانين احسديثة بتنظيم هذا الموموع  ،المشتركة م  البناء للأجزاء

 .م  المتعذر على الكثيري  الاستقلال بمنزل واحد أصبح أنم  الملكية قةد ازداد انتشاره بعد 
وام٬لة وهو نظام  الإسلاميبنظام استمده م  الفقه  أخذالقانون المدني العراقةي قةد  أنونجد 

القوانين المدنية العربية  أما( 1086-1082أحكامه في المواد )ملكية العلو والسفل ونظم 
م  القانون  أحكامههو نظام ملكية البوابق والشقق استمدت  أخرفقد اعتمدت نظاما ً  الأخرى

جانب بعض  إلىالقضاء في فرنسا ومصر  أحكاموم   1938حزيران 28رنسي الصادر الف
 .الإسلاميالتي اقةتبستها م  الفقه  الأحكام

الشقق  أوالمشتركة والشائعة بين ملاك الببقات  الأجزاءوفي صدد الكلام ع  ملكية 
المفرزة والاجزاء المشتركة والببيعة القانونية لملكية الشقق  الأجزاءحول تحديد ما هي  الأمريثور 

مفهوم حق الملكية في  الأولمبلبين نبين في المبلب  إلىوالببقات ولذلك تم تقسيم المبحث 
 الشقق والببقات والمبلب الثاني الببيعة القانونية للملكية في الشقق والببقات.

 
 : مفهوم حق الملكية في الشقق والطبقات الأولالمطلب 
النظام القانوني لملكية الشقق والببقات يقتضي تعدد الملاك وتعدد الوحدات  نإ
عدة حجرات لها مدخل رئيسي مستقل وبالتالي لا  أوام౱لات وام౱ل هو حجرة  أوالسكنية 

 إلىاقةتصر المبنى على ققة واحدة ولم تم تقسيمها داخليا  إذايتحقق قيوع الشقق والببقات 
يكفي تعدد  أنه إلانكون في هذه احسالة بصدد قيوع عادي  إذعدة غرف بين ملاك متعددي  

الوحدات السكنية لأعمال النظام القانوني لشيوع الشقق والببقات ولو كانت جميعها في طابق 



                                                     2017العدد الأول / –المجلد السادس                                                     مجلة العلوم القانونية والسياسية
 

 

294 

ظام تعدد البوابق كما لا يشترط لتببيق النظام محل واحد. وبالتالي لا يشترط لتببيق هذا الن
تعدد ملاك البناء الواحد على هذا النحو  وإذامملوكة لمالكي الشقق  الأرضتكون  أنالبحث 

 .(1)السابق فإننا نكون بصدد قيوع إجباري
 أوجزاءه مفرزة على العقار في جملته سواء كانت أ حق المالك على الشيوع يرد نإ
هناك فارقةا ً يتميز به قيوع الشقق والببقات ويكم  هذا الفارق في الانتفاع  أن إلامشتركة 
المفرزة  الأجزاءستئثاريا ً في المشتركة ويكون ا الأجزاءهذا الانتفاع يكون للجميع في  أن إذبالعقار 

كان لكل   وأنالمشتركة فأنه  الأجزاءما عداه وهي  أماينفرد كل مالك بجزء منها وهو الشقة  إذ
هذا احسق لا يخوله سوى الانتفاع به. ولذلك فقد ورد في  أن إلام  الملاك حق ملكية عليه 

( والأصل في 869 إلى 856القانون المدني المصري تنظيم ملكية الشقق والببقات في المواد ) 
الشقة فضلا ً ع  حصة  أوتتضم  جزءا ً مفرزا ً تتمثل في الببقة  أنتلك الملكية في هذه المواد 

النظام القانوني لملكية  أوالمشتركة للعقار وتتمثل تلك الصورة بالقاعدة العامة  الأجزاءقائعة في 
بنظام ملكية العلو والسفل استمده م   أخذالقانون المدني العراقةي قةد  أما. (2)الشقق والببقات

( م  القانون 1086-1082)في المواد  أحكامه. ونظم (3)ومرقد احسيران الإسلاميالفقه 
وهو نظام ملكية  ،أخرفقد اعتمدت نظاما ً  الأخرىالقوانين المدنية العربية  أما .المدني العراقةي

وم   1938حزيران 28م  القانون الفرنسي الصادر في  أحكامهالبوابق والشقق استمدت 
 .الإسلاميالتي اقةتبستها م  الفقه  الأحكاملى جانب بعض القضاء في فرنسا ومصر إ أحكام

 1971لسنة 43المشرع العراقةي قةد استحدث في قةانون التسجيل العقاري رقةم  أن ا ً ونذكر أيض
 .(4)منه (297-290في المواد ) أحكامهنظام ملكية البوابق والشقق ونظم 

( ولالأملكية الببقات نظامين مختلفين ) لأحكامالمشرع العراقةي قةد ومع  أنولذلك نجد 
نظام البوابق والشقق الذي يعتمد ، )ثانيا ً( الإسلاميهو نظام العلو والسفل المعروف في الفقه 

هذا الومع غير  أنساسا ً على النظام المقتبس م  القانون الفرنسي والمصري. ولا قك في أ
وكذلك نجد  كاملا ً.  ملكية البوابق والشقق في تشريع واحد تنظيما ً  أحكامينبغي تنظيم  إذسليم 
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التي وردت في قةانون التسجيل العقاري بشأن البوابق والشقق اقةتصرت على  الأحكام أن
 .القواعد الشكلية وقةضايا التسجيل

  الملكية المفرزة في الطوابق والشقق :
الشقق المختلفة التي يحتويها  أوملكية الببقات تشتمل على ملكية مفرزة هي الببقات 

وهذا ما نصت عليه المادة  .البناء والتي يملكها على وجه الاستقلال ملاك متعددون أوالدار 
م  قةانون التسجيل العقاري وهي بصدد تحديد نوعي الملكية العقارية في العمارة  (2ف292)

الشقق باسم  أوقةسمتها وذلك في نصها ))ملكيات مستقلة للبوابق  أوعند تسجيل افرازها 
شقة ما هو معد لا أووتشمل الببقة  باسم المتقاسمين عند القسمة(( أوفراز جميع الشركاء عند الا

لاستعمال المالك الخاص وتشمل ما يوجد بداخلها م  حواجز وابواب واسلاك كهرباء واابيب 
 أنن له ل وبما هي تعود ملكيتها للمالك فإوحيث كل مالك يملكها على وجه الاستقلا ،مياه

 .لتصرفات المادية والقانونية مع مراعاة القيود المقررة في الملكية العقاريةيتصرف به بجميع انواع ا
  المشتركة: الأجزاءالملكية الشائعة في 

 أقةيمالتي  الأرضجباريا ً في إ تشمل ملكية الببقات كذلك على ملكية قائعة قيوعا ً 
( م  قةانون 292قارت المادة )وقةد أ .البناء المعدة للاستعمال المشترك أجزاءعليها البناء وفي 
بقولها ))تكون الملكية العقارية في العمارة عند تسجيل افرازها  الأجزاءهذه  إلىالتسجيل العقاري 

جزاء والمرافق المعدة ملكية قائعة بين المالكين في أرض العمارة والأ :قةسمتها على نوعين أو
ها المعدة للاستعمال جزاءالمشتركة أرض البناء وأ الأجزاءللاستعمال العام في العمارة(( فتشمل 

المشتركة  الأجزاءلى جانب وإ .الخ....سس والجدران والاسبح والممرات والدهاليز المشترك كالأ
ققتين تكون  مشتركة بين الملاك فقط كاحسواجز الفاصلة بين أجزاءبين جميع الملاك توجد 

 هاتين الشقتين. أصحابملكيتها مشتركة بين 
المشتركة عناية   الأجزاءولت ت بنظام البوابق والشقق قةد أأخذالقوانين المدنية التي  نإ

 ودارتها أإ أوتعديلها  أوم  حيث الانتفاع بها  أوهميتها سواء م  حيث ملكيتها كبيرة بالنظر لأ
كان قةد استحدث ملكية البوابق والشقق في قةانون   إذانه المشرع العراقةي فإ أما .صيانتها
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 أنالتسجيل العقاري فأنه لم يعرض للقواعد الموموعية التي تحكم هذا النوع م  الملكية ذلك 
قةانون التسجيل العقاري يختص عادة بالقواعد الشكلية وقةضايا التسجيل دون القضايا 

 .(5)الموموعية
 المشتركة: الأجزاء إدارة

المشتركة قأنها في ذلك قأن  الأجزاء إدارةبشأن  أحكامالقانون العراقةي فلم ترد فيه  أما
تعليمات التسجيل العقاري  نإ .في نظام ملكية البوابق والشقق الأخرىالموموعية  الأحكام
صحاب ( ))يجوز لأ12ص بنصها في المادة )حاولت سد بعض هذا النق 1972لسنة 4رقةم 

المشتركة في العمارة  الأجزاءدارة جمعية وفق القانون فيما بينهم لإ الشقق تكوي  أوالبوابق 
يودع رئيس الجمعية نسخة  أنعلى  ،دارتها لضمان حس  الانتفاع بالعقار وإوومع نظام له

ارة الخاصة مبرة التسجيل العقاري حسفظها في الإدائ إلىمصدقةة م  النظام الداخلي للجمعية 
 لأنهاا صفة الالزام فر لهاهذه التعليمات لا تتو  أن(( غير عند احساجة إليهبأرض العمارة للرجوع 

 .(6)للملاك جوازيا ً  مرا ً ع  أنها جعلت تكوي  الجمعية أ نص في القانون فضلا ً  إلىلا تستند 

 المفرزة والمشتركة الأجزاء: مفهوم  الأولالفرع 
( م  القانون المدني المصري 856/1المشتركة تنص المادة ) بالأجزاءلتحديد المقصود 

وملكية  الأرضقققها فإنهم يعدون قركاء في ملكية  أوتعدد ملاك طبقات الدار  إذا))  أنهعلى 
المشترك بين الجميع وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية  للاستعمالالبناء المعدة  أجزاء

والمداخل والأفنية والاسبح والمصاعد والممرات والدهاليز وقةواعد الارميات وكل أنواع 
(( يوجد في سندات المالك ما يخالفه الشقة كل هذا ما لم أوما كان داخل الببقة  إلاالأابيب 

المنصوص عليها ليست واردة على سبيل احسصر ويجوز  الأجزاء أنويلاحظ على هذا النص 
المشتركة بأن  الأجزاءفالعبرة في تحديد  .يتفقوا في سندات الملك على ما يخالف ذلك أنللملاك 

وقةد قةام المشرع الفرنسي بتحديد  ،المشترك لجميع الملاك للاستعمالمعده  الأجزاءتكون هذه 
والمنظم لشيوع العقارات  1965يوليو 10الصادر في  65/557المشتركة للعقار المرقةم  الأجزاء
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المخصصة  والأراميالمبنى  أجزاءالمشتركة هي  الأجزاء أننصت المادة الثانية م  هذا القانون  إذ
 . (7)منهم بعضا ً  أولمنفعة جميع الملاك  أولاستعمال ل
مملوكة ملكية قائعة  الأجزاءبالنسبة للأجزاء المشتركة تعتبر هذه  والتزاماتهمحقوق الملاك  -

 أوالشقق وهذا الشيوع يكون اجباري لهذا فإنه يكون لمالك الببقة  أولجميع ملاك الببقات 
فيكون لكل  إجباريا ً المشتركة ما للشريك على المال الشائع قيوعا ً  الأجزاءالشقة على تلك 

المشتركة بحرية  الأجزاءيستعمل  أنالشقق في سبيل الانتفاع بملكه  أومالك م  ملاك الببقات 
يحول بذلك دون  إلاينتفع بها بشرط عدم اخراجها ع  الغرض الذي أعدت له وعلى  وأنتامة 

( م  القانون 857/1هم وإلا يسبب لهم مررا ً كما في نص المادة )استعمال باقةي الشركاء حسقوقة
يقوم بأي تعديل على  أن( لأي م  الملاك 857/2القانون في المادة ) أيضا ً المدني المصري ويجيز 

يغير م   أنودون  الأجزاءيسهل استعمال تلك  أنكان م  قأن هذا التعديل   إذانفقته الخاصة 
      وفيما عدا احسالة السابقة وبالقيود التي ذكرتها  ،يلحق الضرر بالملاك الاخري  أوتخصصها 

 .(8)المشتركة دون موافقة جميع الملاك الأجزاءتعديل في  أييحدث  أنيجوز لأي قريك  لا
( م  القانون المدني 856/1المفرزة فقد أكتفت المادة ) بالأجزاءتحديد المقصود  أما

 الأجزاء أنالمشتركة مما يفهم م  ذلك ببريق الاستبعاد  بالأجزاءالمصري بتحديد المقصود 
الببقة ويمك   أوالمفرزة هي كل ما يقع داخل الشقة  الأجزاء أن أيالمفرزة هي ما عدا ذلك 

 .المالك بمفرده دون غيره م  الملاك لاستعمالأعد تنحصر في كل ما  الأجزاءالقول بأن هذه 
المفرزة  الأجزاء أنوقةد عرفت المادة الثانية م  القانون الفرنسي الخاص بشيوع المباني 

الجزء المفرز يمثل  وأنالمخصصة للاستعمال الاستئثاري لمالك بعينه  الأرض أوالمبنى  أجزاءهي 
الاستعمال الاستئثاري المانع هو مناط التفرقةة  أنويستفاد م  ذلك  .الملكية الخالصة لكل مالك

المفرزة كل ما يوجد داخل  أوالخاصة  الأجزاءوتشمل  ،جزاء المشتركةالمفرزة والأ الأجزاءبين 
الشقة م  حيبان ثانوية فاصلة بين احسجرات وأدوات وأابيب وما تكس به الأرميات واحسوائط 

كان   إذالك  قةد تثور بعض الصعوبات عند تحديد ما  الشرفات.والاسقف وكذلك النوافذ و 
( والنوافذ م  قةبيل الملكية المفرزة في حالة اعتبار الشرفات )البلكونة م مشتركا ً الجزء مفرزا ً أ
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الببقة لأن تلك الشرفات والنوافذ تستند على أطار الهيكل الخرساني الذي يعد  أولمالك الشقة 
 إتحادفي لائحة  أولا مانع م  النص في سندات المالك  أنه إلا ،قارالمشتركة للع الأجزاءم  

        .المفرزة الأجزاءالملاك على اعتبار الشرفة الداخلية بمجملها وبما يرتكز عليها م  قةبيل 
المادية التي سبق ذكرها بل تمتد  الأجزاءالخاصة في العقار على  أوالمفرزة  الأجزاءولا تقتصر 

 .(9)الفضاء التي تحدده حوائط الشقة إلى أيضا ً 
نص المادة  إلىتستند  أنبد الخاصة لا أوالمفرزة  الأجزاءولك  ينبغي علينا عند تحديد 

هذه المادة لا تتعلق  أنفي الاعتبار  خذنأ أن( م  القانون المدني المصري ولك  ينبغي 856/1)
لم يوجد اتفاق على مخالفة  إذ إلابالنظام العام وبالتالي نح  بصدد قةاعدة مكملة لا تببق 

وجد الاتفاق ولك    أوالمشتركة للعقار  الأجزاءلم يوجد اتفاق حول تحديد  إذاحكمها، ولك  
سالفة  (856/1نص المادة ) إلىتعارض مع سندات الملكية فأننا سوف نرجع  أو كان غامضا ً 

 مفرزة. أوسواء كانت مشتركة  الأجزاءالذكر في تحديد هذه 
 .المفرزة للأجزاءالفرع الثاني :حقوق الملاك والتزاماتهم بالنسبة 

الشقة كافة حقوق المالك وسلباته م  استعمال واستغلال وتصرف في  أولمالك الببقة 
يجري عليها كل صور التصرف القانوني الناقةل  أنيؤجرها كما له احسق  أويسكنها بنفسه  أن

ترتيب حق عيني عليها. وتتقيد سلبات المالك في  أوجزئيا ً  أوللملكية م  خلال بيعها كليا ً 
ذلك تتحدد سلبات  إلى بالإمافةالمفرزة بالقيود التي ترد على حق الملكية بصفة عامة،  الأجزاء

مالك  لأيومع هذا النوع م  الملكية المفرزة داخل البناء وعلى ذلك لا يجوز  إلىالمالك بالنظر 
يغير م  قكله  أويضعف متانته  أويهدد سلامة البناء  أنل م  قأنه يقوم بأي عم أنم  الملاك 

 لأنهاالبابق  أويهمل في صيانة أرمية الشقة  إلايشوهه، وعلى كل مالك  أومظهره الخارجي  أو
جراء التعديلات المادية بالشقة   يوجد تحته م  الملاك وكذلك له أتعد في ذات الوقةت سقفا ً لم

يترتب على ذلك  إلاالبابق الذي يملكه كإزالة بعض الفواصل بين احسجرات لتوسعتها بشرط  أو
( م  القانون المدني المصري ))لمالك الشيء 802ولذلك تنص المادة ) .(10)تهديد سلامة البناء

المفرزة احسق  الأجزاءوحده وفي حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه (( فلمالك 
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فيه وكذلك  والإتجارالمفرز في الغرض المخصص له استعمالا ً مبلقا ً بالسك   جزؤه استعمال في
يؤجره لغيره متى ما كان سند  أنمنه ع  طريق احسصول على ثماره فله  بالإفادةاستغلال ملكه 

مزاولة مهنة  أوالملك والقانون خاليين م  التنصيص على قةيود تمنع م  الاتجار في نوع معين 
دارتها كمحل استغلال طبقته في إ أوفي المواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الضارة  كالإتجارمعينة  

وكذلك يحق لصاحب ملكية الجزء المفرز التصرف في ملكه م  خلال التنازل  ،الدعارة أوللقمار 
فة التصرفات م  خلال إجراء كا أخرقخص  إلىقةدرات  أوع  كل ما يخوله احسق م  مكنات 

شروعة بسبب التخصيص يرد على هذه السلبات م  قةيود م أنالقانونية مع مراعاة ما يمك  
ها فيجوز لصاحب الجزء المفرز جزائصرف القانوني يشمل الببقة بجميع أوالت ،عد له المبنىالذي أ

 .(11)يوصي به أويرهنه  أويهبه  أن أوه المفرز يبيع جزأ أن
 

 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لملكية الشقق والطبقات 
  إذاحول تحديد الببيعة القانونية للملكية على الشيوع بوجه عام وما  لا زال الفقه مترددا ً 

يتعلق بحقوق عينية متماثلة تثبت لجميع الملاك على ذات الشيء الذي ترد عليه  الأمركان 
بل يتميز  ،الشيوع لا يمثل تجميعا ً لملكيات فردية أن أويتعلق بملكية فردية  الأمر أن أوالملكية 

ببابعه الجماعي والذي يغلب المصلحة الجماعية للملاك والتي لا تتبابق بالضرورة مع المصلحة 
وهنا وجد تنازع بين الفقه في تحديد الببيعة القانونية لملكية الشقق والببقات وقةد ورد  الفردية.
المفرزة والمشتركة  الأجزاءيتعلق بحق واحد يرد على  الأمر أنن م  الفقه فهناك م  يرى اتجاها

حق المالك  أنهذا الاتجاه بالمفهوم الموحد وفي المقابل هناك م  يرى  إلىعلى السواء ويشار 
ينبوي على نوعين م  احسقوق احدهما يتعلق بالملكية المفرزة والاخر يتعلق بالملكية الشائعة 

بلق على هذه النظرية المفهوم المزدوج ستناول في يلي الببيعة القانونية حسق المالك في قيوع وي
 .(12)الشقق والببقات م  خلال هذي  المفهومين
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 : المفهوم الموحد في ملكية الشقق والطبقات  الأولالفرع 
المفرزة لا يختلف في جوهره ع  احسق  الأجزاءوفقا ً لهذه النظرية فأن حق الملكية على 

ع   الأمرقيوع الشقق والببقات لا يختلف في نهاية  وأنالعقار المشتركة  أجزاءالذي يرد على 
 أنه إلىوتأثرا ً بالمفهوم التقليدي للملكية الفردية فأن أنصار هذا الاتجاه ذهبوا  .الشيوع العادي

مثل هذا  ن. إالشيوع لا يمك  الخروج منه بالقسمةن هذا النوع م  ليس م  المقبول القول بأ
ويتأثر انصار هذا الاتجاه بالسوابق العرفية التي كانت سائدة قةبل  ،القول يتنافى مع جوهر الملكية
الببقة مالكا ً  أوكان السائد في هذا الوقةت اعتبار مالك الشقة   إذومع القانون المدني الفرنسي 

مالك الدور  أنحدته ملكية مفرزة وعليه صيانة هذا الجزء كما الموازي لو  في الهيكل الخرساني
السبح يدخل في ملكية الببقة  وأنيملك الاساسات والقواعد ملكية مفرزة  الأرمي
 .(13)الاخيرة

العقار وفقا ً للف  المعماري  أن إذوقةد تمثل النقد الاساسي لهذا التصوير في تجاهله للواقةع 
احسديث يشكل وحدة متجانسة ترتكز على هيكل خرساني تتماسك عناصره ولا يمك  تجزئتها مما 

 .يصعب القول بوجود حقوق تستقل ع  بعضها البعض وتتعد محالها بقدر عدد الملاك
 الفرع الثاني : التصوير المزدوج في شيوع الشقق والطبقات 

وج وفق هذا المفهوم بين الملكية المفرزة والشيوع في ظل هذا التصوير يجمع التصوير المزد
يضم  مجموعة م  حقوق الملكية  أنهنظام ملكية الشقق والببقات على  إلىيصعب النظر 

ووفقا ً لهذا التصوير فأن الوحدات المفرزة في العقار تكون محلا ً  ،يستقل ويتميز بعضها ع  بعض
المشتركة للعقار فأنها تكون مملوكة  الأجزاء أما ،حق انتفاع يس مجردحسق ملكية استئثاري مانع ول

 .على الشيوع على النحو المعروف في الشيوع العادي
    في الاعتبار طبيعة العقار التي  خذوقةد استهدف هذا التصوير بدوره للنقد فهو لا يأ

 الأجزاءم  عناصره واحدى مكواته قأنها في ذلك قأن  تكون عنصرا ً  أنالمفرزة  الأجزاءلا تعد 
الوحدات المفرزة لا تنفصل ع  العقار وليس  أن إذهذا التصوير غير منبقي  أنكما  ،المشتركة
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نها في ذلك قأن فهي تدخل في إطار هيكل البناء وتندرج فيه قأ الأرضلها ارتكاز مستقل على 
 .يبرر معف التصوير المزدوج المشتركة وترد على الملكية الجماعية وهو ما الأجزاء

التصوير المزدوج حسق الملكية في الشقق  إلىالانتقادات التي وجهها الفقه  أن إلا
 أوبمفهوم موحد حسق الملكية كفيل بتفسير المركز القانوني للمالك  خذالأ أنوالببقات لا تعني 

 .(14)لببقاتالشريك في قيوع الشقق وا
 

 المبحث الثاني
 الشاغلين وإتحادالملاك  لإتحادالنظام القانوني 

حكام القانون المدني المصري ما ورد في هذا القانون التشريعات العربية التي تأثرت بأ تتبنى
 إدارةولذلك لا يوجد تقنين مماثل للقانون المدني ولا توجد نصوص نظامية تعالج  أحكامم  
تتباي  العقود في هذا ام٬ال وأيا ً كانت احسلول التي تنص  أنبد المشتركة وبالتالي لا ر واجزاءهالعقا

ثر اطراف العقد طبقا ً لمبدأ نسبية أ تعاقةدية لا تتعدى آثارها عليها تلك العقود فإنها تبقى قروطا ً 
ما يرد في تلك العقود مهما كان قيوعها على أنها حلول نظامية يعتد  إلىالعقد، ولا ينبغي النظر 

الاسترقاد باحسلول الفقهية والتشريعية التي جاء بها  إلابها في هذا ام٬ال وإزاء ذلك فأنه لا يبقى 
 .(15)القانون المدني المصري
ت الشقق وتمتع كل منهم بسلبا أوتعدد الملاك في ملكية الببقات  أنولا قك في 

يثير كثيرا ً م  الصعوبات التي  أنالمشتركة م  قأنه  الأجزاءالمالك على الجزء الذي يملكه وعلى 
 ،تنجم ع  سك  عدة ملاك في عقار واحد مع وجود مساواة في ما بينهم في احسقوق والواجبات

السلبات وبعض  حدىالمشتركة وهي إ الأجزاء إدارةنتكلم هنا ع   أنولذلك كان م  المناسب 
المملوكة ملكية خالصة  أيالمفرزة  الأجزاءولما كانت  ،لمالك على ملكهاحسقوق التي تخول ا
   ونظرا لببيعة الملكية وما تقتضيه م  الافراز فأننا  ،مدير سوى صاحبها إلىلصاحبها لا تحتاج 
لكه ويستعمله يتصرف في م أنالمالك  أنللحديث عنها فقد سبق القول  أولا نحتاج لبحثها 
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المشتركة  الأجزاء إدارةولقد افردت هذا الجزء م  البحث للحديث ع   ،ويستغله بشتى الوجوه
دارته ولا حالة عدم نتعرض حسالة اتفاق الملاك على إ أنن طبيعة المال الشائع تقتضي منا لأ

ع   الأولمبلبين المبلب  إلىولهذا فقد تم تقسيم هذا المبحث  الاتفاق ووقةوع الخلاف بينهم.
 بإتحادالمبلب الثاني ع  التعريف ما ه وأك وكيفية تكوينه وطرق انقضائالملا بإتحادالتعريف 

 الشاغلين وكيفية تكوينه.
 

 الملاك وتكوينه وانقضائه بإتحاد: ماهية الأولالمطلب 
 أوملكية الببقات  إدارةالملاك لبيان كيفية  إتحادسوف اتناول في هذا المبلب تعريف 

الشقق وخاصة في تعدد الملاك وتمتع كل منهم بسلبات المالك على الجزء الذي يملكه وعلى 
م  حيث تكوينه في فرع ثان وكذلك  الإتحادأعضاء هذا وكيفية اختيار  أيضا ً المشتركة  الأجزاء

 طرق انقضاءه في فرع ثالث.
 الملاك وطبيعته القانونية  بإتحاد:التعريف  الأولالفرع 

 الشقق اجباريا ً بحيث لا يجوز طلب القسمة أوكون الشيوع في ملكية الببقات   إلى نظرا ً 
المشتركة وفي  الأجزاءدارة تحادا ً فيما بينهم لإيكونوا إ أنتاح القانون لملاك الببقات فيه فقد أ

حيثما وجدت ملكية  -1)) أنه( م  القانون المدني المصري على 862هذا الشأن تنص المادة )
 أنويجوز  -2يكونوا اتحادا ً فيما بينهم. أنققق جاز للملاك  أوقات طب إلىمشتركة لعقار مقسم 

توزيع ملكية أجزاءها على مشتراها ل أوبناء العقارات  الإتحاديكون الغرض م  تكوي  
يكونوا إتحادا ً  أنم الشقق يجوز له أوملاك الببقات  أنويستفاد م  هذا النص ( 16)((اعضائها

 أنغير  .لهذا الغرض أمر جوازي للملاك الإتحادفتكوي   ،المشتركة الأجزاءدارة فيما بينهم لإ
( ونص على الاتي 73 المادة ) في 49/1977رقةم )  الأماك المشرع تدخل في قةانون إيجار 

قةام بقوة  أقخاص ةه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسققت أوزادت طبقات المبنى  إذا))
( م  القانون المدني المصري وفي تببيق هذا 862الملاك المنصوص عليه في المادة ) إتحادالقانون 

الشقة الواحدة مالكا ً واحدا ً ولو تعددوا ويكون البائع في العقار  أواحسكم يعتبر ملاك الببقة 
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بعقد غير مسجل حتى تمام الوفاء بكامل أقةساط الثم  كما يكون المشتري  في الإتحاد عضوا ً 
(( ويتضم  النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقةواعد تحديد التزامات وواجبات الإتحادعضوا في 

 إذابائع العقار  أوالشقة  أواعضائه وتنظيم استعمالهم حسقوقةهم وقةواعد تمثيل ملاك الببقة 
ملاك العقارات  إتحاداتوعلى  .وقةواعد تحديده الإتحاداستحقاق أمر مأمور  أحوالتعددوا وبيان 

تعدل أوماعها بما يتفق مع أحكامها وذلك خلال ستة  أنالقائمة وقةت العمل بهذا القانون 
 .في هذه المادة إليهم  تاريخ العمل بالقرار المشار  أقهر

الملاك هو جمعية م  جميع ملاك الببقات والشقق في البناء  إتحاد أنونخلص م  هذا 
الشائعة في البناء  الأجزاء إدارةول على ربح مادي وهذا الغرض هو الواحد تكونت لغرض احسص

 .(17)الأعضاءلمصلحة جميع 
لذا  ،يتمتع بالشخصية المعنوية أنالملاك فلا بد  لإتحادفيما يتعلق بالببيعة القانونية  أما

الملاك  إتحادعناصر الشخص المعنوي لمعرفة مدى توافر هذه العناصر في  إلىلا بد م  الرجوع 
 تي:وهي كالأ

بد م  فكرة غرض معين فلابد م  مؤسسين ولا إلىتسعى  الأموال أو الأقخاصمجموعة م   - أ
 تحقيق هدف معين. أجلتسيبر على المؤسسين تجمعهم م  

مره ولا يكون أ ،أحدتى لا يخضع الكيان الجديد لتحكم ساسي وذلك حوجود نظام أ - ب
مؤسسيه فلابد م  قةواعد عامة مجردة تحدد أغرامه  إدارةمحلا ً للخلاف وحتى ينفصل ع  

 دارته ومدى وجوده.ووسائله وإمكانياته وإ

بوجود  إلامام يان المعنوي لا يمكنه الانضلتصريف قؤونه فهذا الك أعضاءوجود  - ت
هم  الأقخاصسمه وحسسابه وهؤلاء يديرون أموره ويبرمون التصرفات باين يطبيع أقخاص

 .عضائهبمثابة إدارته وأ

م  حقوق في اثناء  إليه يؤولوما  لإنشائهالمقدمة له  الأمواليكون له ذمة مالية لتلقى  أن - ث
سسين وذمم المديري  والذمة المستقلة ع  ذمم المؤ  ،سيره وكذلك ما يقع عليه م  التزامات

 .(18)ساسي لوجود الشخص المعنوي ككيان مستقلهي العنصر الأ
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يكون بصفة عامة ومستقلة ويتوافر بمجرد واعتراف القانون بالشخص المعنوي قةد 
بكل حالة على حده وبعد البحث والتقييم  وقةد يكون الاعتراف خاصا ً  ،اكتمال قروط معينة

 إتحادعناصر الشخص المعنوي المتقدمة متوافره في  أنلكل هذه الاعتبارات ام౱يبة به نرى نجد 
 الملاك فهو :

 .عضائهلأله ذمة مالية مستقلة ع  الذمم المالية  -1

 مدع عليه. أوله حق التقامي بصفة مدعي  -2

 .المشتركة الأجزاء إدارةجله وهو أهلية في حدود الغرض الذي أنشيء م  أ للإتحاد -3

 مام القضاء.الذي يمثله أ الإتحاددارته وهو مأمور ائب يعبر ع  إ له -4

لبناء بل ل الملاك قخصية معنوية وذمة مالية فأنه مع ذلك لا يعتبر مالكا ً  لإتحادكان   وإذا
 ،بعضه قائعا ً والشقق يملكون بعض البناء مفرز و الببقات  أصحابملاك البناء بأكمله هم 

دفعها وم  ب الأعضاءتحاد له ماله الخاص ويتكون في الغالب م  اقتراكات التي قةد يلزم والإ
 .(19)الشائعة الأجزاء إدارةنفاق منه على للإ عضاءالأالمال الذي يجمع م  

 الملاك إتحادالفرع الثاني : تكوين 
عضاءه م  قةبل الجمعية العمومية الملاك واختيار أ إتحاديثور التساؤل ع  كيفية تكوي  

الجمعية  ،الملاك إتحاد أعضاءالملاك م  حيث  إتحادولذا سوف اتناول في هذا الفرع تكوي  
 الملاك.  إتحادمأمور  ،الملاك لإتحادالعمومية 
ويكتسب العضوية   ،هم ملاك الببقات والشقق الإتحاد أعضاء أن الملاك : إتحاد أعضاءأولا ً: 

وتبدأ العضوية  الإتحادطبقة في تاريخ لاحق على قةيد  أوكل م  يمتلك وحدة م  وحداته ققة 
 احسالتين : بإحدى الإتحادم  تاريخ التمليك، وتزول العضوية في 

الغير بحيث لا يصبح مالكا ً لشقة  إلىلنصيبه في العقار  الإتحاداحسالة الاولى / انتقال ملكية عضو 
 طبقة فيه. أو

 أوولملاك الشقة  ،بائع العقار بالتقسيط إلىاحسالة الثانية / تمام سداد اقةساط الثم  بالنسبة 
ن تعذر اتفاقةهم يعين م  فإ الإتحادية يختاروا م  يمثلهم في عضو  أنالببقة في حالة تعددهم 
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 أحددائرتها العقار بناءا ً على طلب  يمثلهم بأمر يصدر م  رئيس ام౱كمة الابتدائية الكائ  في
 قةوالهم.الشركاء بعد إعلان الملاك الأخري  لسماع أ

تعد البيع غير المسجل لا ينقل الملكية  أنكانت القاعدة العامة في بيع العقارات   وإذا
الشقة بعقد غير مسجل  أووعلى ذلك يبقى بائع الببقة  ،فيما بين المتعاقةدي  ولا بالنسبة للغير

 .(20)الإتحادفي  هو المالك القانوني ويعتبر عضوا ً 
 إلىيكون نقل الملكية  أنالشقة بالتقسيط واقتراط البائع  أوفي حالة بيع الببقة  أما

الشقة لمبيعه فأن الملكية  أوالمشتري بعد استيفاء كامل الثم  وتخلي البائع ع  حيازته للببقة 
الشقة معلقة على قرط واقةف ويستبقي البائع ملكية هذه العين  أومشتري الببقة  إلىتنتقل 

 الملاك هل هو إتحادالبحث فيم  يكون عضوا ً في  إلىوتثير هذه احسالة  .معلقة على قرط فاسخ
 أوم هو المشتري بصفته احسائز الفعلي للببقة الشقة أ أوالبائع بصفته المالك احسقيقي للببقة 

( م  73ة )الفقرة الثانية م  الماد أنالمشتركة ولذلك نرى  بالأجزاءالشقة والمنتفع احسقيقي 
كون البائع للعقار بالتقسيط جابت ع  هذا التساؤل وهو ))بأن يقةد أ 49/79القانون رقةم 

قةساط الثم  كما يكون المشتري بعقد غير مسجل وحتى تمام الوفاء بكامل أ الإتحادوا ً في عض
 .(21)(( الإتحادعضوا ً في 

 الملاك : لإتحادالجمعية العمومية  ثانيا ً:
ة م  كل ملاك الشقق كما هي القاعد للإتحادتشكيل الجمعية : تتكون الجمعية العمومية  - أ

( م  القانون المدني 864كدت ذلك المادة )العمومية وأالعام في كل الجمعيات صل والأ
 الاجتماع. إلىيدعي جميع ذوي الشأن  أنقتراطها المصري با

 بناء ً  أو الإتحادعلى طلبات مأمور  تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء ً  انعقاد الجمعية: - ب
 بناء ً  أو ،قةل م  وحدات العقارالأعلى  %20يملكون  الأعضاءعلى طلب عدد م  

عضاء تسلم الدعوة لانعقاد الجمعية لأ أنويجب  على طلب الوحدة ام౱لية المختصة.
م  يمثلهم قةانوا ً باليد مع توقةيعهم بما يفيد التسلم وذلك قةبل موعد الانعقاد  أو الإتحاد
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ويعل  عنها بمدخل العقار ويحدد في الدعوة جدول الاعمال ومكان  ،بأسبوع على الاقةل
 عده.الانعقاد ومو 

% على 60بحضور مالكي  إلالا يمك  انعقاد الجمعية العمومية  نصاب الاجتماع : - ت
فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية  ،نصبة في العقارالأقةل م  الأ
 التالية. على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما ً  العمومية بناء ً 

 .(22)كانت ملكيتهم  يا ً احسامري  وأ الأعضاءن عدد الثاني صحيحا ً أيا ً كا ويعتبر اجتماعها - ث

( م  القانون المدني المصري على 864تنص المادة ) ات :اللازمة لاتخاذ القرار  الأغلبية - ج
 إدارةمور تكون خلا النظام م  النص على بعض الأ إذا أودارة لم يوجد نظام للإ إذا أنه

يدعي جميع  أنوتكون قةراراته في ذلك ملزمة بشرط  الإتحادالمشتركة م  حق  الأجزاء
ات م  أغلبية الملاك تصدر القرار  وأنالاجتماع  إلىذوي الشأن بكتاب موصى عليه 

جرى تعديلات المشرع الفرنسي قةد أ أنساس قةيمة الانصباء. ولك  نجد محسوبة على أ
بمقتضى القانون رقةم الملاك وذلك  لإتحادتتعلق بتنظيم التصويت داخل الجمعية العمومية 

الفرنسي بهذا استهدف المشرع  إذ 1966ديسمبر  28الصادر في  66-1501
كان جملة احسصص التي   إذا للإتحادالملاك على الجمعية العمومية  أحدالتعديل منع هيمنة 

بمقتضى  الإتحاديخشى م  هيمنته على قةرارات  إذ ،يملكها في العقار تزيد على النصف
الاصوات التي يمتلكها المالك الذي يمتلك  أنالنصاب الذي يملكه فقرر المشرع الفرنسي 

مجموع اصوات  إلىاحسد المعادل  إلىفي العقار تزيد على النصف سوف تنتقص  حصصا ً 
 .(23)الملاك الاخري 

صري سكان الم( م  قةرار وزير الإ20لنص المادة )طبقا ً  اختصاصات الجمعية العمومية : - ح
 الملاك يشمل اختصاص لإتحادالنظام النموذجي  بإصدار 1979لسنة  109رقةم 

المشتركة م  العقار ولها على  الأجزاءدارة واستغلال الجمعية العمومية كل ما يتعلق بإ
  -خص ما يلي :الأ

 ذلك. إلىوتعديله كلما دعت احساجة  الإتحادالتصديق على نظام  -1
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 وعزله. الإتحادتعين مأمور  -2

 جر في حالة تقريره.وتحديد هذا الأ الإتحادتقرير أجر لمأمور  -3

 تأمين مشترك م  الاخبار التي تهدد العقار. اءإجر الموافقة على  -4

 أوتركيبات ما يترتب عليه زيادة في قةيمة العقار كله  أو أعمالالموافقة على إجراء أية  -5
 بعضه.

 .الأعضاءات والالتزامات التي تفرض على تحديد الشروط والتعويض -6

وتحديد ما  أخرسبب  أو بحريقجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء تحديد الإ -7
 م  التزامات لتجديده. الأعضاءيفرض على 

 .الإتحادلمواجهة مصاريف  الأعضاءتحديد الاقتراطات التي يؤديها  -8

 النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم م  ذوي الشأن. -9

قار والبوابين وغيرهم م  العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم تعيين حراس الع -10
 في هذا الخصوص. الإتحاديفوض مأمور  أنويجوز 

 .بالتزاماتهملتمكينهم م  القيام  للأعضاءمنح قةروض  -11

 المشتركة في العقار. الأجزاءتنظيم استخدام  -12

 .للإتحادقةرار الموازنة العامة التقديرية إ -13

 .للإتحادالتصديق على احسساب الختامي  -14

وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في  الأعضاءفض المنازعات التي تنشأ بين  -15
 العقار.

 عند انقضائه. الإتحادتصفية  -16

يست واردة على سبيل احسصر فيمك  إمافة هذه الاختصاصات ل أنويلاحظ 
  .(24)إتحادللظروف الخاصة لكل  خرى تقتضيها ظروف احسال طبقا ً اختصاصات أ
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 للإتحاديكون )) أن( م  القانون المدني المصري على 866تنص المادة ) -: الإتحادمأمور ثالثا ً: 
( م  نفس القانون فأن لم 864في المادة ) إليهامأمور يتولى تنفيذ قةراراته ويعين بالأغلبية المشار 

يتحقق بالأغلبية يعين بأمر يصدر م  رئيس ام౱كمة الابتدائية الكائ  في دائرتها العقار بناء على 
اقةتضى احسال  إذاوعلى المأمور  ،الشركاء بعد اعلان الملاك الاخري  لسماع اقةوالهم أحدطلب 

يبالب   أنالمشتركة وحراستها وصيانتها وله  الأجزاء يقوم م  تلقاء نفسه بما يلزم حسفظ جميع أن
يخالفه،  الإتحادكل هذا ما لم يوجد نص في نظام . (25)((كل ذي قأن بتنفيذ هذه الالتزامات

ولك  ذلك مشروط  الأمراقةتضى  إذامام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أ الإتحادويمثل المأمور 
 .الملاك إتحادبموافقة 

 إذا إلالا يجوز للمدير رفع الدعوى  أنه إلىوفي ذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية 
الملاك ويثبت هذا التفويض ع  طريق محضر اجتماع  لإتحادلك الجمعية العمومية فومته في ذ

يكون موجها  أنهذا التفويض يجب  أنموقةع منهم وتتوافر فيه الشروط التي حددها القانون كما 
 .الإتحادمدير  إلى قخصيا ً 

بأمر  أو( انفة الذكر 864في المادة ) إليهاالمشار  الأغلبيةويجوز عزله بقرار تتوافر فيه 
يصدر م  رئيس ام౱كمة الابتدائية الكائ  في دائرتها العقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقةوالهم في 

 -وكما يأتي: ،عزله وأجوره وكيفية الإتحادوسنبين فيما يأتي اختصاصات مأمور  هذا العزل.
 للإتحادهو الاداة التنفيذية للجمعية العمومية  الإتحادمأمور  : الإتحاداختصاصات مأمور -أ

( وكما نصت عليها 866) نفا ً المذكورة آ وبهذه الصفة يتولى اختصاصات نصت عليها المادة
الملاك وهي   لإتحادبشأن النظام النموذجي المصري  1979لسنة  109( م  قةرار 22المادة )
 كالأتي :

 ما لم يك  قةد سبق قةيده. الإتحادقةيد  -1 
 تنفيذ قةرارات الجمعية العمومية. -2
 والمالية. الإداريةم  النواحي  الإتحاد أعمالالاقراف على  -3
 البوابين واحسراس وغيرهم م  العاملين بالعقار. أعمالالاقراف على -4
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تشمل تحديد اوجه الانفاق المبلوبة خلال السنة المالية  للإتحاداعداد ميزانية تقديرية -5
 ومصادر التمويل المقترحة.

 لمواجهة مصروفاته. الإتحاد أعضاءالسنوية التي يؤديها  أواقةتراح الاقتراكات الشهرية -6
 الإتحاداعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما تم انفاقةه م  مصروفات -7

 واوجه الانفاق.
 .(26)الأعضاءم   أيامام الغير وامام القضاء حتى في مخاصمة  الإتحادتمثيل -8
 
أجر المأمور يحدده القرار ( م  القانون المدني المصري ))867تنص المادة ) أجر المأمور : -ب
يقوم  أو ،للإتحادالذي يقوم بتحديد أجر المأمور الجمعية العمومية  وأن الصادر بتعينه(( الأمر أو

جر م  عادة النظر في الأكان هو الذي تولى تعينه ويمك  إ  إذابتحديده رئس ام౱كمة الابتدائية 
 .(27)الزيادة أوالجهة التي حددته بالنقص 

 الأجزاءمم  التكاليف التي تنفق على  الإتحادجر الذي يتقاماه مأمور ويدخل الأ
يتبرع المأمور  أنويصح  كل بنسبة حصته.  الأعضاءوتقسم بين  إليهاالمشتركة للبناء فتضاف 

جر وله الرجوع في تبرعه وطلب تحديد أ ،كان المأمور واحدا ً م  الملاك  إذا جرا ً بعمله فلا يبلب أ
 .(28)تستغرق م  وقةته وم  جهده ما يستحق عليه اجرا ً  إليهلة الأعمال الموك أنرأى  إذاله 
يجوز عزل  أنهمدني المصري على  (867تقضي الفقرة الثانية م  المادة ) عزل المأمور :-ج

بأمر صادر م  رئيس ام౱كمة  أو (864في المادة ) إليهاالمشار  الأغلبيةالمأمور بقرار يتوافر فيه 
الهم في هذا العزل. والعزل الابتدائية الكائ  في دائرتها العقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقةو 

 أوع  العمل  إليهلعدم صلاحيته لما وكل  أو ،خلالا ً وامحا ً لإخلال المأمور بالتزاماته إ أمايكون 
يتنحى بنفسه ع  القيام  أنسباب الجدية، وكما يجوز عزل المأمور يجوز كذلك لغير ذلك ع  الأ
زله تكون الجهة التي قةامت بتعيينه هي التي تقوم بع أنوليس م  الضروري  .إليهبالوكالة المعهودة 

 بالأغلبية الإتحادبالعكس يعينه رئيس ام౱كمة ويعزله  أوفقد يختاره ويعزله رئيس ام౱كمة 
  .(29)المعتادة
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 الملاك  إتحادالفرع الثالث : انقضاء 
 إصدارفي حالة ورود تعديل في ملكية العقار وذلك م  خلال  أماالملاك  إتحادينقضي 

تم تعديل في ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه ع   إذاالملاك وينقضي  لإتحادالنظام النموذجي 
ستة وذلك ما لم يتفق الملاك على استمراره وفي هذه احسالة تنقضي ملكية الببقات لتخلف قرط 

 تعدد الملاك والذي يميزها ع  حق الملكية المفرزة.
ينقضي  دالإتحافي حالة هلاك البناء ولم يصدر قةرار بتجديده فأن  الإتحادوكذلك ينقضي 

 الإتحادفي حالة نزع ملكية العقار وفي حالة انقضاء  أيضا ً وينقضي  .لانقضاء الغرض م  تكوينه
 .(30)وفقا ً للقواعد التي تحددها الإتحادتتولى الجمعية العمومية تصفية 

 
 الشاغلين وتكوينه  بإتحادالمطلب الثاني : التعريف 

فأن  ،الملاك بإتحادالخاصة  الأماك القانون المدني المصري وتشريعات إيجار  أحكامفي ظل 
 بعد أما ،احسقوق العينية أصحاب أوقةاصرة على ملاك العقار  للإتحادالجمعية العمومية 

 لإتحادن الجمعية العمومية الشاغلين فإ لإتحادالتعديلات التي ادخلها القانون المدني وتنظيمه 
احسقوق العينية مثل حق  وأصحابالشاغلين لم تعد قةاصرة على ملاك الوحدات السكنية 

الامتداد  أحكامالمستأجري  الذي  يستفيدون م   إلى أيضا ً السكنى والانتفاع بل تمتد 
وتكوي   الأولالشاغلين في الفرع  إتحاداول ماهية ننتلهذا التعبير فسوف  ووفقا ً  .(31)القانوني
 الشاغلين في الفرع الثاني.  إتحاد

 الشاغلين  إتحادماهية  :الأولالفرع 
الشاغلين يقتصر تكوينها على العقارات التي تشغل وحداتها بناء على سند  إتحادات نإ
 2008( لسنة 19بناء على عقود إيجار، وبذلك عند صدور القانون المصري رقةم ) أو ،ملكية

احسفاظ  أجلالملاك م   بإتحادسوة قاغلي المباني إ إتحادنص على فصل خاص في قأن تنظيم 
( م  القانون المذكور )) الزام الوحدات 72على المباني وصيانتها وبذلك فقد نصت المادة )

م  تاريخ صدور اللائحة التنفيذية  أقهرام౱لية وغيرها م  الجهات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة 
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الملاك  إتحادتوفيق اوماع  أو الإتحادهذا  للقانون بأن تخبر قاغلي العقارات بإنشاء
 .(32)القائم((

دارة )مكونة م  حدة ام౱لية تعيين لجنة مؤقةتة للإفي حالة عدم الالتزام بذلك تتولى الو  أما
الشاغلين. ويسري  إتحادتتولى المهام المنوط بها  رئيس وائب وأمين صندوق م  غير الشاغلين (

وام٬تمعات العمرانية  ام౱لية الإدارةالشاغلين على المباني والمنشآت في وحدات  إتحادتنظيم 
 الجديدة والمباني التي يصدر بتحديدها قةرار م  الوزير المختص.

 -م  نباق هذا السريان : خرج  وأ  
 المباني المستغلة إداريا ً بالكامل لجهات حكومية. -1
 الفندقةية والسياحية. المنشآت الخاصة -2

 ملين بها.االمملوكة لشخص اعتباري والمخصصة بأكملها لسك  الع المساك  -3

 المساك  التي تشغل بتصاريح إقغال مؤقةتة لمواجهة حالات البوارئ والضرورة. -4

القانون  أحكامبشأن سريان  1996( لسنة 4العقارات الخامعة بالكامل للقانون رقةم ) -5
تنتهي عقود  أوالتي انتهت  والأماك التي لم يسبق تأجيرها  الأماك المدني المصري على 

م  القانون المدني  (69يكون لأحد حق البقاء فيها في المادة ) أنيجارها دون إ
 .(33)المصري

( م  القانون المدني 75الشاغلين كما في نص المادة ) إتحاديتولى  -: الإتحاداختصاصات  -
قاته وممان صيانته وترميمه المصري وهو احسفاظ على سلامة العقار واجزائه المشتركة وملح

 .(34)وتدعيمه واحسفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المبلوبة للعقار
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 الشاغلين  إتحادالفرع الثاني : تكوين 
( م  القانون 86-84-81-80-78-77-72يتضح م  سياق نصوص المواد )

 – الإتحاد أعضاء)اغلين يتكون م  عناصر ثلاثة هي الش إتحاد أن 2008( لسنة 19رقةم )
 العامة على النحو التالي: الأحكام( وسوف نتولى تفصيل هذه الإدارةمجلس  –الجمعية العمومية 

لسنة  119قةم ( م  قةانون ر 77أستهل المشرع في نص المادة ) -الشاغلين : إتحاد أعضاء أولا ً :
 أوم  يشغل وحدة في العقار سواء كان مالكا ً لها  ت الشاغلين كلا ً اتحاد)) يعد عضوا ً بإ 2008

 أومستأجر لها سواء كان قخصا ً طبيعيا ً  أومشتريا ً بعقد غير مسجل  أوصاحب حق انتفاع 
احسيازة  أوالمشرع تناول جميع صور الملكية  أن...(. ويفهم م  سياق هذا التشريع .اعتباريا ً الخ

هذا القانون فجعل المالك صاحب حق الانتفاع والمشتري بعقد غير  لأحكامللعقارات الخامعة 
بعضه فشمل الملاك غير الشاغلين  أومسجل والمستأجر للوحدة السكنية مالك العقار كله 

 عباء الشاغل للعقار.حتى يقبع كل خلاف حول الملتزم بأ والشاغلين
لا يقل  أناب يجب ( م  ذات القانون وومع نص72ولك  المشرع استدرك في المادة )

القانون لا يقل عدد وحداته ع   لأحكاميكون العقار الخامع  أنعنه عدد الوحدات وهو 
مؤجره  أوغير سكنية مشغولة كمالك بموجب حق انتفاع  أوخمس وحدات سواء كانت سكنية 

اعتباريين وأجاز المشرع في حالة التجمعات السكنية سواء كانت  أوطبيعيين  أقخاصلصالح 
الشاغلين لهذه ام٬موعة العقارية المتجاورة سواء بأنشاء قركة  إتحاداكثر تكوي   أوورة واحدة مجا

الشاغلين طبقا ً لما يرد في اللائحة التنفيذية  إتحادالصيانة ويكون لها ذات اختصاصات  أو للإدارة
  (35).لهذا القانون

الشاغلين العمود الفقري لتنظيم  لإتحادالعمومية  الجمعيةتعتبر  -الجمعية العمومية : ثانيا ً :
لسنة  119( م  القانون 81ومباقرة نشاطه ولذلك تناول المشرع المصري في المادة ) الإتحاد
وتنعقد مرة على  الإتحاد أعضاءالشاغلين م  كافة  لإتحادتشكيل الجمعية العمومية )) 2008

بناء على  أو الأعضاءبدعوة م  ربع  أو الإدارةبناء على طلب م  مجلس  أو(( الاقةل كل سنة
قةبل الميعاد ام౱دد بخمسة عشر  الأعضاءجميع  إلىوتوجه الدعوة للحضور  الإداريةطلب الجهة 
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يوما ً على الاقةل وتتم الدعوة بالبريق الذي رسمه المشرع في اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء 
بناء على طلب  أوولهذه الجمعية على الاقةل  الأعضاءربع عدد  أو الإدارةبناء على طلب مجلس 

 .(36)الإداريةالجهة 
( م  القانون المذكور 84الانعقاد كما نظمها المشرع في المادة ) إلىوفي حالة تمام الدعوة 

% فيكون 50واحد بنسبة اكثر م   إلى بالإمافةالنصف  أيالمبلقة  الأغلبيةحضر  إذا أي
مدة خمسة عشر  أولم يكتمل العدد المذكور تؤجل لمدة ساعة على الاقةل  وإذاالاجتماع صحيحا ً 

لم يكتمل العدد بعد ذلك فأن اجتماع الجمعية  وإذا الأوليوما ً كحد اقةصى حتى تاريخ الاجتماع 
( م  القانون 82ويجوز العمل بالمادة ) الأعضاءعدد م   أيالعمومية يكون صحيحا ً بحضور 

الشاغلين المتعددي   أولمالك في العقار  أوكان ممثلا ً لشخص اعتباري عضو ولو   أيالمذكور بأن 
يوكل عنه م  يراه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية ويجوز الوكالة في  أنلوحدة واحدة 
 .(37)الأعضاءعضو م   أياحسضور ع  

تناول المشرع المصري هذه  -الشاغلين : لإتحادالجمعية العمومية  اختصاصات -
والتي تتمثل في  2008لسنة  119( م  القانون رقةم 80-78الاختصاصات في المواد )

وامين للصندوق وعضو وفي حالة زيادة  للإتحادالمكونة م  رئيس  الإتحاد إدارةتشكيل مجلس 
الملاك رئاسة  أورفض المالك  وإذاينتخب ائب للرئيس  أعضاء ةع  سبع الأعضاءعدد 
تعذر على  وإذاغير الملاك  الأعضاءم  بين  للإتحادانتخبت الجمعية العمومية رئيسا ً  الإتحاد

الجمعية العمومية تعيين رئيسا ً لأي سبب كان تتولى الوحدة ام౱لية كما سبق القول تعيين 
م   بدلا ً  تحادللإحين قةيام الجمعية العمومية لتعيين رئيسا ً  إلىرئيس مؤقةت م  غير الشاغلين 

 المؤقةت.

احسفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وممان صيانته  الإتحادوكذلك يتولى  -
وترميمه وتدعيمه واحسفاظ على طابعه المعماري وكل هذا العمل يكون داخلا ً في اختصاص 

وكذلك ادخل المشرع تحديد الالتزامات المالية وهي الاقتراكات السنوية  ،الجمعية العمومية
تشمل جميع  لأنهاالترميم  أواية مبالغ مالية يتم تحديدها لزوم الصيانة  أوالشهرية  أو
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حتى وامع يد مستند م   أومستأجر  أومنتفع  أوالشاغلين في المبنى سواء كان مالك 
 (38) .القانون

الشقق يقوم  أوملاك الببقات  إتحادكان   إذا -الملاك والشاغلين: إتحادثالثا ً / سلبات 
مقاول ثم  أوقركة  إلىبداءة بشراء قةبعة ارض للبناء عليها ثم يتولى عملية البناء ويعهد بها 

 .الأعضاءققق هذا المبنى على  أويقسم ويوزع طبقات 
المفرزة فهي تخضع في  الأجزاء أماالمشتركة فقط،  الأجزاءإذن يختص بإدارة  الإتحادفأن 

تكون  أن أما المشتركة الأجزاءوادارة  ،ادارتها لسلبة المالك دون تدخل م  الملاك الاخري 
اول فيما يلي نغير المعتادة وسوف نت الإدارة أعمالما تكون م  الإدارة المعتادة وأ أعمالم  

 -الخاصة بكل منهما : الأحكام
المعتادة القرارات المتعلقة باحسفظ  الإدارة أعمالتشمل  -المعتادة : الإدارة أعمال -1

 أو ،تدعيم الدار أوالمشتركة مثل اصلاح جدار يهدد بالسقوط  للأجزاءوالصيانة واحسراسة 
ارة وإ ،التالفة في العقار الأجزاءاصلاح اابيب المياه وكذلك اصلاح المصعد واستبدال 

 السلم وغيرها.

المبنى مد احسريق وغير ذلك  أيالمعتادة التأمين على العمارة  الإدارة أعمالكما يدخل في 
و أ ليةو م  المسؤ  م  احسوادث التي تتم ع  طريق المصعد م  خلال التأمين سواء كان تأمينا ً 

قةساط التأمين كل بنسبة أ الأعضاءيتحمل  أنويفرض في سبيل ذلك  ،ع  الامرار تأمينا ً 
 قةيمة ما يملك.

فكل عضو يكون مستفيدا ً م  هذا التأمين بقدر  الأعضاءوالاتحاد يعقد التأمين لمصلحة 
 .(39)تحقق الخبر المؤم  منه إذاحصته وهو الذي يستحق مبلغ التأمين 

غير المعتادة المتعلقة  الإدارة أعمالبكافة  الإتحاديقوم  -غير المعتادة : الإدارة أعمال -2
ولقد اوردت المادة  ،أعد له البناء لتحسين الانتفاع به يبالتغييرات الاساسية في الغرض الذ

( م  القانون المدني المصري تعريفا ً لهذه الاعمال والتي تتمثل في التغييرات على 829)
نح قةروض وكذلك م ،مصعد إنشاء أوبناء طبقة امافية  أوحجرات  إلىالسبح المشترك 



                                                                     مجلة العلوم القانونية والسياسية                                                    2017/ ول العدد الأ  – سادسلمجلد الا
 

 

315 

)) كل قةرض  أن( م  القانون المدني المصري على 869التي تنص عليها المادة ) للأعضاء
متياز على الجزء يكون مضموا ً با لأحد الشركاء لتمكينه م  القيام بالتزاماته، الإتحاديمنحه 

(( والمفروض هنا المشتركة م  العقار الأجزاءوعلى حصته الشائعة في  ،المفرز الذي يملكه
القيام  الإتحادحد الشركاء وم  ماله الخاص لكي يقوم العضو في يمنح قةرما ً لأ الإتحاد أن

كان القرض ليس الغرض منه تمكين العضو م  القيام بالتزامه فأن القانون   إذا أما ،بالتزامه
 .امتيازلا يجعله مضموا ً بحق 

تنفيذا ً لقرارات الجمعية العمومية حيث  الإتحاد إدارةويقوم بتلك الاختصاصات مجلس  -3
 الإتحادكما يباقر اجراءات قةيد   ،عقد اجتماعات الجمعية إلىيتولى رئيس ام٬لس الدعوة 

يخبرها بما يبرأ م  تعديل على  أنوعليه  .في السجلات الخاصة بالوحدة ام౱لية المختصة
الشاغلين وتمثيله امام القضاء  إتحادوتصريف قؤون  إدارةالبياات الخاصة بالعضوية ويتولى 

 .(40)والجهات احسكومية
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 ةـــــــالخاتم
نقرر عدم وجود تنظيم تشريعي يحل المشاكل  أن إلاوفي نهاية هذا البحث لا يسعنا 

 وأن القانونية لملكية الشقق والببقات وخاصة في حالة وجود ملاك لهذه الشقق تتباي  طباعهم
في مثل هذه  لأنههذه المشاكل تزداد كلما ازدادت وتعددت وحدات المبنى وارتفعت طوابقه 

العقار واستعمال ملاك الشقق لوحداتهم اكثر تعقيدا ً  إدارةاحسالات تكون المنازعات الناجمة ع  
ساحات ام౱اكم وهو ما يؤثر في العلاقةات الاجتماعية بين ملاك  إلىمما يدفع هذه المنازعات 

غياب التنظيم التشريعي وكذلك  إلىالعقار وهو ما يهدد السلام الاجتماعي وكل هذا يعود 
توجد العديد م  التساؤلات في حالة تعاظم تكاليف وصيانة وترميم هذه الشقق والببقات مما 

الغالب في هذا الومع يقرر  لأنهقةد يصبح مستحيلا ً  يصعب توحيد واجتماع كلمة الملاك بل
 .ملاك هذه الشقق بيعها

 المقترحات 
جزائه المشتركة الشاغلين يتضم  وصفا ً للعقار وأ وإتحادالملاك  لإتحادقةانون موحد  إصدار -1

 وتخصيص كل منها وذلك للحد مما قةد ينشأ م  منازعات بين الملاك.

 العمراني ومواجهة العشوائيات ومخالفات البناء.تنظيم عملية البناء والتخبيط  -2

 المشتركة وتعيين بالأجزاءومع قةيود وموابط حسقوق الملاك والتزاماتهم م  خلال الانتفاع  -3
 المفرزة والاجزاء المشتركة. الأجزاءاحسدود الفاصلة بين استعمال 

تأمين عليها م  المشتركة وترميمها لل الأجزاءلزام الملاك بالمساهمة في نفقات صيانة إ -4
 الامرار التي يصيبها عند الاستخدام وتكون على قكل اقتراكات قهرية وسنوية.
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 شــوامــاله
 .85ص،بيروت ،دار النهضة العربية ،، احسقوق العينية الاصليةد. عبد المنعم فرج الصده -1

الملاك على اجزاءها د. احمد عبد العال ابو قةري ، النظام القانوني لملكية الشقق والببقات وحقوق  -2
 .6،ص2001الببعة الثانية، ،مكتبة جامعة عين شمس ،المفرزة والمشتركة

 ( م  مرقد احسيران.68-64المواد ) -3

 .1971لسنة  43( م  قةانون التسجيل العقاري العراقةي 297-290المواد )  -4

بغداد،  ،القانونيةالمكتبة  ،احسقوق العينية الاصلية والتبعية د. غني حسون طه و د.محمد طه البشير، -5
 .152،ص2009

 .336،ص1979،، بغداد3جـ ،قرح قةانون التسجيل العقاري ،مصبفى مجيد -6

 دار الفكر الجامعي، ،الملاك وملكية الشقق إتحادقرح  ،الفتاح مرادعبد ،القامي الدكتور -7
 .31ص الاسكندرية،

بيروت،  ،منشورات احسلبي احسقوقةية ،موجز احسقوق العينية الاصلية ،د.محمد حس  قةاسم -8
 .182،ص2006،لبنان

 .59ص،مرجع سابق ،د. احمد عبد العال ابو قةري  -9

 .190ص،مرجع سابق ،د.محمد حس  قةاسم -10

 الإسلاميد.مراد محمود حيدر، ملكية البوابق والشقق احكامها والاثار المترتبة عليها في الفقه  -11
 .272،ص2010،الاسكندرية ،رفمنشأة المعا ،والقانون المدني دراسة مقارنة

دار  ،الملاك وملكية الببقات والشقق لإتحادالنظام القانوني  أحكامقرح  ،د. خالد حمدي يوسف -12
 .203،ص2005 ،مصر ،الكتب القانونية

، ،بغداد ،مركز البحوث القانونية ،ملكية الشقق والببقات ،د.غازي عبد الرحم  اجي -13
 .159،ص1987

 .25ص ،مرجع سابق ،ري د. احمد عبد العال ابو قة -14

 .117ص ،احسقوق العينية الاصلية )اسباب كسبها وصورها (، الببعة الثالثة ،د.محمد لبيب قنب -15

 ( م  القانون المدني المصري.862المادة ) -16

 .75ص،مرجع سابق ،القامي الدكتور عبد الفتاح مراد -17
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 .223ص ،مرجع سابق ،د. خالد حمدي يوسف -18

 .38، ص1984 ،الملاك إتحاد ،ام౱امي اسماعيل العشري -19

 .80ص،القامي الدكتور عبد الفتاح مراد، مرجع سابق -20

 .42ص،مرجع سابق ام౱امي اسماعيل العشري، -21

 .90،ص1949دار الفكر العربي،  ،ملكية طبقات المنازل ،د.السيد علي المغازي -22

لسنة  119قةانون  أحكامالملاك وصيانة الثروة العقارية في ظل  إتحاد ،د. سعيد سعد عبد السلام -23
 .95،ص2010،الببعة الاولى ،القاهرة ،واللائحة التنفيذية، دار النهضة العربية 2008

 .84ص ،مرجع سابق ،القامي الدكتور عبد الفتاح مراد -24

 ( م  القانون المدني المصري.866المادة ) -25

 ،دار المببوعات الجامعية ،الملاك للمصري  والاجانب إتحاد ،د.هلال يوسف ابراهيم -26
 .145،ص1994،الاسكندرية

 ( م  القانون المدني المصري.867المادة ) -27

بدون  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،د.حمد ب  محمد ب  حمود العبري، ملكية الشقق والببقات -28
 .133ص،سنة

 .53ص ،ام౱امي اسماعيل العشري، مرجع سابق -29

 .149ص ،مرجع سابق ،د.هلال يوسف ابراهيم -30

 .153ص ،مرجع سابق ،قةري  د.احمد عبد العال ابو -31

 الشاغلين المصري. إتحاد( م  قةانون 72المادة ) -32

 .172ص ،مرجع سابق ،د.غازي عبد الرحم  اجي -33

لسنة  119الشاغلين في ظل قةانون البناء رقةم  إتحادتنظيم  ،الاستاذ سمير عبد السميع الأودن -34
 .60،ص2009 ،،منشأة المعارف2008

 .34ص ،مرجع سابق ،د.سعيد سعد عبد السلام -35

 .63ص،مرجع سابق ،الاستاذ سمير عبد السميع الأودن -36

 .154ص،مرجع سابق ،د.احمد عبد العال ابو قةري  -37

 .37ص ،مرجع سابق ،د. سعيد سعد عبد السلام -38

 .89ص،مرجع سابق ،د.عبد الفتاح مراد -39
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 .112ص ،مرجع سابق ،الاستاذ سمير عبد السميع الأودن -40

 

  ادرـــــــالمص
 الكتب  أولا ً :

 .1949 ،دار الفكر العربي ،ملكية طبقات المنازل ،د.السيد علي المغازي -1

 ،دار الفكر الجامعي ،الملاك وملكية الشقق إتحادقرح  ،القامي الدكتور عبد الفتاح مراد -2
 بدون سنة طبع. ،الاسكندرية

 .1984 ،بدون ذكر مببعة ،الملاك إتحاد ،ل العشرييام౱امي اسماع -3

النظام القانوني لملكية الشقق والببقات وحقوق الملاك على  ،قةري د. احمد عبد العال ابو  -4
 .2001 ،الببعة الثانية ،مكتبة جامعة عين شمس ،اجزاءها المفرزة والمشتركة

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ملكية الشقق والببقات ،د.حمد ب  محمد ب  حمود العبري -5
 بدون سنة طبع.

 ،الملاك وملكية الببقات والشقق لإتحادلقانوني النظام ا أحكامقرح  ،د.خالد حمدي يوسف -6
 .2005 ،مصر ،دار الكتب القانونية

 119قةانون  أحكامالملاك وصيانة الثروة العقارية في ظل  إتحاد ،د.سعيد سعد عبد السلام -7
 .2010 ،الببعة الاولى ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،واللائحة التنفيذية 2008لسنة 

لسنة  119الشاغلين في ظل قةانون البناء رقةم  إتحادتنظيم  ،د السميع الأودند.سمير عب -8
 .2009،منشأة المعارف ،2008

بدون سنة  ،بيروت ،دار النهضة العربية ،د. عبد المنعم فرج الصده، احسقوق العينية الاصلية -9
 طبع.

 ،مركز البحوث القانونية ،ملكية الشقق والببقات ،د.غازي عبد الرحم  اجي -10
 .1987،بغداد
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 ،المكتبة القانونية ،احسقوق العينية الاصلية والتبعية ،د.غني حسون و د.محمد طه البشير -11
 .2009 ،بغداد

 ،بيروت ،منشورات احسلبي احسقوقةية ،موجز احسقوق العينية الاصلية ،د.محمد حس  قةاسم -12
 .2006 ،لبنان

 ،الببعة الثالثة ،(رهانية الاصلية )اسباب كسبها وصو احسقوق العي ،د.محمد لبيب قنب -13
 بدون سنة طبع.

ملكية البوابق والشقق واحكامها والاثار المترتبة عليها في الفقه  ،د.مراد محمود حيدر -14
 .2010،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،والقانون المدني دراسة مقارنة الإسلامي

 .1979،،بغداد3جـ،قةانون التسجيل العقاري قرح ،مصبفى مجيد -15

 ،دار المببوعات الجامعية ،الملاك للمصري  والاجانب إتحاد ،ابراهيمد. هلال يوسف  -16
 .1994 ،الاسكندرية

 الانظمة والقوانين  ثانيا ً :
 .2008لسنة 119قةانون البناء رقةم  -1

 .1971لسنة 43قةانون التسجيل العقاري  -2

 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقةم  -3

 الشاغلين. إتحادالقانون الجديد لتنظيم  -4
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Legal System for Both Unions 

of Real estate's Owners and leaseholders 

Assistant Lecturer. Mohammad Hammed Mohammad 

College of Law and Political Sciences-University of Diyala 

 

Abstract 

 

Owing to the spread of thorny crisis of housing and the 

phenomenon of ownership for the apartments with the want to 

prolong the lives of real estate divided into floors and apartments in 

order to ensure a good management and a good utility.  It is 

necessary to organize the Co-proprietorship of the real estate due to 

neglecting premises' facilities causing damages for many of them. 

Thus, the interests of the participants themselves were threatened by 

these co-parts because the owners of theses apartments are being  

indifferent and paying no attention  such problem. Since the 

legislative rules stated  in the civil law are insufficient and not 

suitable for the protection of these properties. So, the legislator must 

issue a legislation involves establishing a Union for both the real 

estate's owners and for the occupants, leaseholders, as well. This 

Union is to addresses the organization of the premises and to put a 

general approved strategy for preserving them, maintaining  the 

ramshackle structures,  regulating the relationship between the lessor 

and the lessee and for determining the duties of maintenance and 

restoration of such properties. 
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